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لمان البر

مجلس المستشارين

 : في
21/01/2026الرباط 

ني
 فريق التجمع الوط

للأحرار 
بي رقم 8635: سؤال كتا

إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

م اف السيد رئيس مجلس المستشارين المحتر تحت إشر

 الوضعية المهنية والاجتماعية لأطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموضوع:

سلام تام بوجود مولانا الإمام؛

مة، السيدة الوزيرة المحتر

ين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من ين والأعوان العامل ني فئة واسعة من الأطر والمستخدم
 تعا

عيق أدائهم لمهامهم الحيوية داخل هذه المؤسسات، رغم
تُ
 أوضاع مهنية واجتماعية غير مستقرة، 

في ضمان خدمات الرعاية والاحتضان والمرافقة الاجتماعية لفئات هشة من
 دورهم المركزي 

. ين المواطنات والمواطن

 ، يصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى2025وحسب المعطيات الرسمية لوزارتكم لسنة 

ين لا يتجاوز عدد الأطر115 مؤسسة بطاقة استيعابية تقارب 1311 في ح
  ألف مستفيد، 

ين بهذه المؤسسات  ين العامل ية12والمستخدم في الموارد البشر
ز الخصاص الكبير    ألف إطار، مما يبر

ويزيد من صعوبة أداء المهام.

ين من حقوق أساسية، مثل التغطية الصحية، ل غياب استفادة عدد من هؤلاء العامل سجَّ  ويُ

، والتعويضات المرتبطة ني للضمان الاجتماعي
 والتعويضات العائلية، والتصريح لدى الصندوق الوط

 بالمسؤولية، بالإضافة إلى حرمانهم من رخص المرض والرخص الاستثنائية والرخص السنوية. كما

ني لساعات العمل، ومن انعدام الحماية القانونية خلال أداء مهامهم،
 يعانون من غياب تحديد قانو

وري للرفع من جودة الخدمات. فضلاً عن غياب التكوين المستمر الضر



، من بينها التدخل المباشر لبعض في حكامة التسيير
 كما تعرف بعض هذه المؤسسات اختلالات 

في مخالفة لمقتضيات القانون 
بوية،  في الشؤون الإدارية والمالية والتر

 14-05رؤساء الجمعيات 

وط فتح وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب غياب تفعيل لجان التدبير  المتعلق بشر

. ويمثل ضعف التمويل، الناتج عن اعتماد نظام ين  وتحديد دقيق لاختصاصات الأطر والمستخدم

 أمام الاستدامة وجودة الخدمات، إلى جانب محدودية
اً
 إضافي

اً
انية القارة، عائق يز  المنح بدل الم

ات وضعف البنيات التحتية. يز التجه

ين  في ظل صدور القانون
ين15.48وتزداد أهمية هذه الوضعية    المتعلق بمزاولة مهن العامل

، و  ين بية الاجتماعية ومهن مؤسسات الرعاية الاجتماعية،65-15الاجتماعي   المتعلق بتنظيم مهن التر

وط ممارسة مهنية لائقة، واعتماد تكوين مستمر، وتأطير ورة ضمان شر ان على ضر  واللذين ينصّ

يل فعلي داخل نز في حاجة إلى ت
، وهي مقتضيات لا تزال  ين ين الاجتماعي ني يحفظ حقوق العامل

 قانو

هذه المؤسسات.

ين داخل أسلاك ورة دراسة إمكانية إدماج الأطر والمستخدم ز النقاش حول ضر في هذا السياق، يبر
 و

 الوظيفة العمومية أو على الأقل ضمن نظام أساسي قار يضمن لهم الاستقرار والحقوق المهنية،

انية يز ورة تخصيص م تي يقومون بها، وكذلك ضر
 بالنظر إلى طبيعة المهام الاجتماعية الحساسة ال

سنوية قارة لهذه المؤسسات بدل الاعتماد على منح غير منتظمة لا تضمن استدامة خدماتها.

م وزارتكم تز تي تع
مة، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة ال  وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحتر

اتخاذها من أجل:

ين بهذه المؤسسات1 ين والأعوان العامل ين الوضعية المهنية والاجتماعية للأطر والمستخدم . تحس

في الوظيفة العمومية أو إحداث نظام أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم2
 . دراسة إمكانية إدماجهم 

واستقرارهم.

انية سنوية قارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بما يرفع من جودة خدماتها ويضمن3 يز  . تخصيص م

استدامتها.



. توفير ظروف عمل إنسانية ولائقة تليق بطبيعة المهام الاجتماعية الموكولة لهم.4

في الذي طال عدد من أطر ومستخدمي مؤسسات الرعاية5
 . فتح تحقيق شامل حول الطرد التعس

الاجتماعية 

.والاحتراموتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير 

الإمضاء

ني المصطفى - بن فقيه محمد
الدحما


